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 وحدهالجمهورية التونسية                               الحمد لله 

  وزارة العــدل وحقوق الإنسان

 محكمة التعقيــــب      

 ـدد القرارـ20195ــــــــــــــــــــــــعــ

 2016 أفريل25تاريخـه: 

 

 الجزائية  لا عمل بالقياس في المادة -الخضوع للتحليل رفض-تحليل-استهلاك مادة مخدرة

 

 

 

 :الآتــيأصدرت محكمة التعقيب القرار 

الوكيلل من طرف   2014جوان  09المقدم بتاريخ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

.  العام بمحكمة الاستئناف ب

 .ب .عــد:ــــض

محكملة مرن  2014 جلوان02الصادر بتاريخ  ـدد3461عــطعنا في الحكم الجناحي 

 .ب الاستئناف

حكرم الابتردائي لبرنق  ا الأصر بقبول الاستئنا  شكلا وفي  حضورياالقاضي نهائيا 

 .بعدم سماع الدعوى مجدداضاء قوال

 .القانونية الإجفاءاتمن كافة  والتأم على الحكم المطعون فيه  الاطلاعوبعد 

 .نيابة العموميةعلى رأي ال الاطلاعوبعد 

 :المفاوضة القانونية صفح بما يلي وبعد
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 الشكل:( من حيث 1

 القرانوني وضرد حكرم قابر  للطعرن فيره الأجر ممن لره الصرفة وفري  لبالمط قدم حيث

 شكلا. بهذه الطفيقة واتجه لذلك قبوله

 الأصل:( من حيث 2

حسب عليه من وقائع  أنبنىعلى القفار المطعون فيه وما  الاطلاعحيث اتضح من 

أعوان مفكز الأمن من طف  2014 جانفي31المحفر بتاريخ  ددـ55ــعما ضمن بالمحضف 

 ديسمبر19بتاريخ ـدد755وعــدد754عـي البحث أنه تبعا لمحضف الوطني ب

تم  .ب .همة فيهما على المدعو عهما السفقة من مح  مسكون الموجهة التموضوع 2014

فتم إعلام الاشتباه في استهلاكه لمادة مخدرة فتم عفضه على التحلي  المخبفي إلا أنه رف ،

إحالة  2014 فيفري04بإجفاء الأبحاث تولت على إثفها بتاريخ التي أذنت العمومية النيابة 

لمقاضاته من أج  استهلاك مادة مخدرة  بابتدائية على المجلس الجناحي  .ب .ع

من  04طبق الفص  من المواد السمية في غيف الأحوال المسموح بها مدرجة بالجدول "ب" 

 .1992ماي  18المؤرخ في  1992 ـدد لسنة52عـقانون ال

 أصردرت2014 ملارس14وحيث تعهدت المحكمة المرذكورة بالقضرية وبجلسرة يروم 

بسجن المتهم مدة عرام واحرد كتخطئتره  حضورياالقاضي ابتدائيا  ددـ787ــعحكمها فيها تحت 

 .بألف دينار وحم  المصاريف القانونية عليه

محكمللة  أمررامشررفت القضررية مرن جديررد نف ،إليررهالمشرار  الحكررم المررتهم اسررتأنفوحيرث 

والمضمن نصره ددـ3461ـعتحت 2014جوان02التي قضت فيها بتاريخ  ب الاستئناف

 .بطالع هذا القفار

 ملاحظا أنالحكررم المررذكور ببمحكمررة الاسررتئنا   العرراموكيرر  الوحيررث عقررب 

رف  المتهم إعطاء عينة من سائ  بوله لتحليلها يعتبف قفينة كافية على ثبوت إدانتره، وبرذلك 

فيره ررف  فإن محكمة القفار المطعون فيه لمرا قضرت ببرفاءة المرتهم تكرون قرد جعلرت حكمهرا 

 .وطلب تبعا لذلك النق  والإحالةللقانون،
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 ـــةــــــــــالمحكمـ

ارهررا القاضرري بتبفئررة سرراحة المررتهم فيرره قفوحيررث عللررت محكمررة القررفار المطعررون 

المشرفع نرع علرى أن الارتبرار دلير  علرى الاسرتهلاك أو عردم الاسرتهلاك برأن  المعقب ضرده

، وأن القول بخرلا  ذلرك وأنه لم ينع على أن رف  الخضوع للتحلي  دلي  على الاستهلاك

 .تزيد على النع راصة وأنه لا يعم  بالقياس في المادة الجزائية

أنه من المتفق عليه في أغلب التشفيعات في العالم أن المتهم لا يجبف أن يقدم  وحيث

دلريلا علرى إدانترره، وأنره مرن بررين حقوقره فري الرردفاع عرن نفسره أن يتحصررن بالسركوت أو حتررى 

استعماله الكذب للتفصي من الجفيمة الشيء الذي يبفر عدم توجيه اليمين على المتهم كما هو 

، وأن النيابة العمومية هي المطالبة بالبحث عن القفائن والأدلة التي تقنع الأمف بالنسبة للشاهد

وجدان القاضي بثبوت نسبة التهمة للمتهم، وطالمرا لرم تقرم النيابرة العموميرة برذلك، فرإن التهمرة 

موضوع قضية الحال بقيرت مجرفدة، وأن المحكمرة لمرا قضرت بتبفئرة سراحة المرتهم تكرون قرد 

 أحسنت تطبيق القانون.

على المطراعن المقدمرة أنهرا كانرت تفمري إلرى مناقشرة محكمرة  بالاطلاعيث اتضح ح

الموضوع فيما اعتمدته من العناصف لتبفيف قضائها وهو جدل موضوعي دار  في اجتهادها 

المطلق وليس لهذه المحكمة أن تنق  الاجتهاد إذ أن دورها يقتصف على السهف علرى تطبيرق 

 القانون لا غيف.

طلاع علررى مسررتندات الحكررم المطعررون فيرره انرره لمررا قضررى بالصررورة وحيررث أنرره بررالا

المشار إليها آنفا فقد اعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم احتفام القرانون دون رطرأ 

أو ضعف في التعلي  أو رف  للقانون أو تحفيف للوقائع مما يتعين معه رف  هذه المطراعن 

 لخلوها من المستند الصحيح.

هة أرفى فقد أحفز الحكم المنتقد علرى جميرع مقوماتره ولرم يلاحر  بره وحيث ومن ج

 أي رل  إجفائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

 الأسبـــــــابلهذه 
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قبرول مطلرب  2016أفريلل 25قفرت المحكمة حال اجتماعها بحجرفة الشرورى فرـي 

 أصلا.رفضه التعقيب شكلا و

المتألفررة مررن رئيسررتها السرريدة  الحاديللة عشللروصرردر هررذا القررفار عررن الرردائفة 

وبمحضف المدعي العام   ووالمستشارين السيدين  

 .وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة السيد 

 

 وحرر في تاريخه
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